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  رئيسية ابأبو  ةوثلاث ىوقد قسم الباحث الدراسة إلى باب تمهيد

للدولـة المنـوط بهـا هـذا التـدخل فـي الشـريعة  ايفً تعر قدم التمهيدي الباب  يف
  والقانون المعاصر.

ـــة فـــي الشـــريعة والقـــانون ومهـــد لهـــا بتعريـــف  ثـــم تحـــدث عـــن حقيقـــة الملكي
 –الملكيــــة فــــي اللغــــة والفقــــه والقــــانون، ثــــم بــــين أنــــواع الملكيــــة الثلاثــــة (الفرديــــة 

ســـلام لــــه، ملكيـــة بيــــت المـــال) وبــــين ماهيـــة كــــل منهـــا، وتقريــــر الإ –الجماعيـــة 
  وحمايته والحفاظ عليه.

م ببيــان أســباب التملــك مــا كــان منهــا شــرعياً وغيــر شــرعي فــي الفقــه اثــم قــ
والقـــانون، كمـــا أوضـــح فـــي نهايـــة هـــذا الفصـــل خصـــائص الملكيـــة فـــي الشـــريعة 

  والقانون الوضعي.

التدخل، وبين أن الإسلام يقرر  يوفى الباب الأول تكلم عن آراء الفقهاء ف
وأن نصوصــه لا تمنــع ذلــك، وبــين أن للحــاكم علــى الفــرد الممتنــع هــذا التــدخل، 

  ردعه وزجره، هو وغيره. يحققما بتعزيره حق 
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ـ ة المنــوط بهــا التــدخل (ولايــة القضــاء ـثــم أوضــح بعــد ذلــك الأجهــزة الثلاثــ
  ولاية المظالم). –ولاية الحسبة 

ي: تحـــدث عـــن أهـــم حـــالات تـــدخل الدولـــة فـــي الملكيـــات ـوفـــي البـــاب الثانـــ
الخاصــــة للمصــــلحة العامــــة، ومهــــد لــــذلك ببيــــان المقصــــود بمصــــطلح المصــــلحة 
العامة، ثم ذكر مثالين لتدخل الدولة في الملكية الخاصة لمصلحة خاصة أخـرى 

  وبيع أموال المدين جبراً عنه. –هما: الشفعة 

وبعـــد ذلـــك تحـــدث عـــن أربـــع حـــالات أفـــرد لكـــل حالـــة منهـــا فصـــلاً مســـتقلاً 
  للبحث فيه وهى:

: تحديد الملكية، وبـين المقصـود بهـذا المصـطلح، وذكـر حالة الأولىال -١
صوراً متعددة لنزع الملك للصالح العام، وذكر منها نزع الملكية الخاصة لتوسـعة 
مسجد أو طريق جبراً عن صاحبه، وذكر في ذلـك قصـة توسـيع المسـجد الحـرام، 

قامــة الجســور، واحتكــار أقــوات النــاس، وكــذلك نــزع الملــك الخــاص لشــق التــرع، وإ 
ـــك  ـــة مـــع التعـــويض العـــادل فـــي التمل وبنـــاء المعاهـــد العلميـــة والمؤسســـات الخيري
القهري لأصحابها. وذكر أيضـاً صـوراً أخـرى مـن نـزع الملـك للصـالح العـام، كمـا 

  في إتلاف الكتب المضرة، وآلات اللهو والمعازف، وآنية الخمر.

يــة، وبــين أثنــاء ذلــك وبعــد ذلــك بــين موقــف الشــريعة الغــراء مــن تحديــد الملك
أنه لا يوجد فيهـا نـص يحـدد ويشـير إلـى مقـدار مـا يتملكـه الفـرد أو الوقـوف عنـد 
حد لا يجوز للمسلم أن يتعداه، وأن هذه القضية (تحديد الملكية) لم تكن موجودة 

  لعدم وجود دواع تدعو إلى ذلك. �في عصر النبـي 
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عنــد النــاس،  ـيلدينــي إلــى أنــه إذا ســاءت الأخــلاق، وضــعف الــوازع اـوانتهــ
وتركوا ما طلب منهم من رعاية الفقراء والمحتاجين، ووصل بهـم الأمـر إلـى مثـل 
هذه الحال، كان من الواجب شرعاً علاج هـذا الضـرر العـام بمـا يـراه ولـى الأمـر 
من وسائل لا يتجاوز حدود ما يقتضيه دفع الضرر العام، فلـه حملهـم علـى ذلـك 

  بقوة السلطان.

آراء الفقهاء المحدثين في هذه المسألة والتـي أسفرت عن ما وبعد ذلك بين 
  بين مجوز ومانع، ثم ذكر أدلة كل فريق، وبين الرأي الراجح.

ه مــــن حــــالات ثــــم تحــــدث فــــي فصــــل ثــــان عــــن التســــعير الجبــــري، باعتبــــار 
ـــه والـــرأي  ـــه فـــي اللغـــة والفقـــه، وأوضـــح آراء الفقهـــاء في ـــين فيـــه تعريف التـــدخل، وب

هـــــو تـــــرك الأســـــعار حـــــرة تتحـــــدد أن الأصـــــل فـــــي الإســـــلام الـــــراجح، وقـــــد تبـــــين 
ــــه يجــــوز التســــعير إذا دعــــت إليــــه  بمقتضــــيات عوامــــل العــــرض والطلــــب، إلا أن
الضـــرورة الملحـــة، والتـــى تقـــدر بقـــدرها، كـــأن يكـــون هنـــا اضـــطراب فـــي الأســـعار 
مبعثه قوى احتكارية تتحكم في السوق، فيكون التدخل من قبل السـلطة بالتسـعير 

ولابد أن يراعى في التسعير قواعد العدالـة تشـجيعاً للجلـب، وتجنبـاً  لدفع الضرر،
  لظهور السوق السوداء.

ثالــث عــن التــأميم والــدواعى التــى دعــت إلــى ظهــوره  ثــم تحــدث فــي فصــل
وآراء العلماء فيه، وأدلتهم، ومناقشة كل فريق للآخر، ثم ذكـر الـرأى الـراجح وهـو 

كــــان يعنــــى اســــترجاع أمــــوال الأمــــة الإســــلامية مــــن أيــــدى  أن التــــأميم واجــــب إذا
الشـــركات الأجنبيـــة، لأنـــه لا يســـمح فـــى الشـــريعة الغـــراء بـــالتحكم فـــي المســـلمين 

  والسيطرة على مقدراتهم.
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يجـــوز للدولـــة الإســـلامية شـــرعاً » فـــرض الضـــرائب«وفـــي الفصـــل الرابـــع: 
وتـدبيراً عامــاً  فـرض ضـرائب اسـتثنائية إذا دعـت إليــه المصـلحة العامـة للمجتمـع،

مؤقتاً حسبما تدعو إليه الضرورة التى تقدر بقدرها، وبشرط أن يقع التصرف فـي 
  جمع المال وجبايته وإنفاقه على الوجه المشروع الصحيح.

  وفي الباب الثالث: (سلطة الدولة في التدخل في المباحات)

  قسمه فصلين:

طة ولى الأمر في الأول: في تعريف المباح في اللغة والفقه والأصول وسل
  التدخل في المباح ، وشروط طاعته.

الثـــاني: تحـــدث فيـــه عـــن الأمـــوال المباحـــة، وســـلطة الدولـــة أو ولـــي الأمـــر 
  فيها، وقد شمل هذا الفصل خمسة مباحث:

الأول: في الأرض الموات، وتحـدث فيـه عـن سـلطة ولـى الأمـر فـي إحيـاء 
فــي مبحــث ثالــث، المــوات، وكــذلك عــن الحمــى فــي مبحــث ثــان، وعــن الإقطــاع 

وفي ملكية الماء والكلأ والنار والآجـام فـي مبحـث رابـع، وعـن الصـيد فـي مبحـث 
  خامس.

  ن أهم النتائج التى توصل إليها الباحث ما يلي:مو 

أولاً: أن الملكية في الإسلام أصل من الأصول الثابتة التى لا يمكن نفيهـا 
  .يـأو الحد منها أو التدخل فيها بغير وجه أو مبرر شرع

ثانيـــاً: أن الإســــلام يقــــرر أنــــواع الملكيــــة الثلاثــــة الملكيــــة الخاصــــة الملكيــــة 
  الجماعية وملكية بيت المال.
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ثالثـــاً: أن الملكيـــة مـــن الغرائـــز الفطريـــة التـــى فطـــر االله النـــاس عليهـــا وأنهـــا 
متأصلة في النفس البشرية كما أن الإسـلام هـذبها وحـدد توجيهاتهـا وقيـدها بقيـود 

  الإضرار بها. ملفرد والجماعة وبعدكثيرة لمصلحة ا

رابعاً: أن الإسلام هو النظام الوحيد الـذى نظـم طـرق التملـك تنظيمـاً كـاملاً 
بميـــــزان ينســـــجم مـــــع الحقـــــوق  –عـــــادلاً فطريـــــاً يحقـــــق مصـــــلحة النـــــاس جميعـــــاً 

للإنســـان ومـــع الشخصـــية الســـليمة للإنســـان ومـــع الحيـــاة الاقتصـــادية  الصـــحيحة
يس فيـه جـور ومـع المصـلحة التـى لـيس فيهـا ظلـم، الصحيحة ومـع الحـق الـذى لـ

  وأى نظام للتملك غير الإسلام تجد فيه خللاً وجوراً ومجاوزة للحد.

خامســــاً: أن تــــدخل الدولــــة فــــي الملكيــــة الفرديــــة وفــــي المجــــال الاقتصــــادي 
بصفة عامة جائز ولا يمكن القول مطلقاً بأن قواعد الشرع تمنع من تدخل الدولة 

  .في شئون الملكية

اعين فــي تحديــد تــحريــة للمبن الأصــل فــي التســعير الجبــرى أن السادســاً: أ
ه بـالثمن ولا يتدخل الحـاكم فـي ذلـك مـا لـم تكـن هنـاك ظـروف تجيـز ذلـك أو توج

  كاحتكار التجار للسلع ونحو ذلك.

ســـابعاً: جـــواز تحديـــد الملكيـــة إذا اقتضـــت مصـــلحة الأمـــة ذلـــك بشـــرط أن 
  تتوفر للمصلحة شروطها.

جواز فرض الضرائب والتوظيف فـي الشـريعة الإسـلامية متـى دعـت ثامناً: 
  الحاجة إلى ذلك وتوفرت الشروط الواجبة في ذلك.

تاســعاً: وجــوب طاعــة ولــى الأمــر فــي المبــاح بمنعــه أو بتقييــده وذلــك فــي 
  سبيل المصلحة العامة.


